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Abstract 
       The judge's discretionary power plays an important  role 
in matters of international judicial delegation when it is 
required of him to take probative procedures outside his 
jurisdiction and outside his international jurisdiction , such 
as when the witness and the opponent exist in a place outside 
the judge's area of place jurisdiction . What is the extent of 
discretionary power granted  to the judge when rendering 
judgment in the case presented to him , whether the 
probative procedure –related  judgments  is rendered by him 
or by a foreign judge? The juristic opinions are numerous 
have expanded regarding it whit the dearth of legislation 
tackling the subject of international delegation generally and 
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the judge's discretionary power in cases related to it in 
particular .  
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  .٤٤٣سنة نشر، ص

 ).٢٩ية () سورة الحاقة، الآ٢(
، دار صادر، بيروت، من دون سنة ١، ط٥محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج) ٣(

 .٧٤نشر، ص
، دار ١قه الإسلامية، طمحمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الف) ٤(

 .٨٠، ص٢٠٠٧النقاش، عمان، 
عبد المجيد محمد حمودي الجبوري، سلطة القاضي التقديرية في الزواج وآثاره، دراسة ) ٥(

، ويعرف جانب ٩، ص٢٠١٠، جامعة الموصل، رنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوقمقا
حية يتمتع بها القاضي من الفقه السلطة التقديرية في مجال الفقه الإسلامي: "هي صلا

للقيام بعمله بالتفكر والتدبر بحسب النظر والمقايسة لإقامة شرع االله تعالى في الأمور 
المعروضة أمامه في جميع مراحلها ابتداءً من قبول سماعها إلى تهيأتها لإثبات صحتها 

حوال أو كذبها إلى الحكم عليها واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم مع مراعاة أ
المتقاضين في مراحل الدعوى جميعها لأهميته وأثره في الحكم القضائي" ينظر: د. 

  .٨١محمود محمد ناصر بركات، المرجع السابق، ص
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، بحث     ١أ. لبياض محمد عبد الفتاح، السلطة التقديرية للقاضي، من دون سنة نشر، ص) ١(
منشور على شبكة الانترنت على الموقع الآتي: 

http://www.labyadd.Blogspost.com   
يوسكو، الإسكندرية،  - نبيل إسماعيل محمد، سلطة القاضي التقديرية، مطبعة بون) ٢(

) ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٧/١؛ ونص المادة (٥٨٩و  ٥٩، ص١٩٥٨
حكمة أن تقرر من تلقاء نفسها،أو بناءاً على المعدل على أن "أولاً: للم ١٩٧٩لسنة 

  طلب الخصم،اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة)
، دار النفائس للطباعة ١، طمد صادق قتيبي، معجم لغة الفقهاء) محمد رواس قلعجي وحا٣(

؛ وجاء في كتاب ٩٠، ص١٩٨٨-١٤٠٨والنشر والتوزيع، من دون مكان نشر، 
لتعريفات للجرجاني، الإنابة: إخراج القلب من ظلمات الشبهات. وقيل: الإنابة: الرجوع ا

من الكل إلى من له الكل. وقيل: الإنابة: الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى 
، دار ١الأنس. ينظر: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، ج

  .                                                          ١١، ص١٤١٣بغداد، الشؤون الثقافية العامة،
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c@ Êá¡@ì‹É¾a@ ËaåÜa@ À@ Þ—ÑÜa@ êï›nÕî@ ÖïÕ¥@ Œb−a@ ìc@ pýý‡nýa@ ìc@ pbjqfia@ óÜ†
BbéÑåi@êi@ãíÕm@çc@ßb¨a@óÉïji@béïÝÈ@Š‰Émì@béàbàc@ITHN@@

@ @ìêÕÑÜa@ æà@ käbu@ béÐ‹ÉîIU@ H@ójbå·@ óï÷b›Ô@ óÝ@ kïånm@ çcB@ ZÉm@ béädi
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، دار صادر، بيروت، من دون سنة ١، ط١، لسان العرب، جمحمد بن مكرم بن منظور) ١(
  .                                                 ٧٧٤نشر، ص

اية في غريب الحديث والأثر، تحقيق النه) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ٢(
، ١٩٧٩، المكتبة العلمية ، بيروت، ٥محمود محمد الطناحي، ج - طاهر أحمد الزاوي 

  .              ٢٦١ص
، مطبعة شفيق، من ١) محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، ج٣(

  .١٣٣، ص١٩٨٣دون مكان نشر، 
ي ، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشورات ) د. محمد مبروك اللاف٤(

  .٢٣٧، ص١٩٩٠الجامعة المفتوحة، من دون مكان نشر، 
) د. عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الدار الجامعية، ٥(

 ؛ وعرفها في كتابه الإنابة القضائية في نطاق العلاقات٢٩١، ص١٩٨٦بيروت، 
الخاصة الدولية بأنها: "طلب من السلطة القضائية المنيبة إلى السلطة المنابة قضائية 
كانت أم دبلوماسية أساسه التبادل باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو جمع الأدلة في 
الخارج وكذا أي إجراء قضائي يلزم اتخاذه للفصل في المسألة المثارة أو من المحتمل 

 =قبل أمام القاضي المنيب ليس في مقدوره القيام به في نطاق دائرةإثارتها في المست
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@béïÝÈ@Š‰Énîì@béïÝÈ@ì‹É¾a@ËaåÜa@À@Þ—ÑÜa@êï›nÕî@ÖïÕ¥@Œb−a@ìc@pbjqfia@óÜ†c@Êá¡
BbéÑåi@ßb¨a@óÉïji@êi@ãíÕm@çcN@@

@ @@óï÷b›ÕÜa@ óÝÜa@ æà@ ã‡Õî@ kÝ @ béädi@ óïÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Òî‹Ém@ @ ‡Ôì
i†@ãc@oäbØ@óï÷b›Ô@óibå¾a@óÝÜa@¶g@ ójïå¾a@æà@öa‹ug@ˆb¦bi@ß†bjnÜa@êbc@óïbàíÝ

@À@ ëˆb¦a@ ãÝî@ ‹‚e@ ð÷b›Ô@ öa‹ug@ ñc@ a‰Øì@ xŠb©a@ À@ óÜ†ÿa@ Ê»@ ìc@ ÖïÕznÜa@ paöa‹ug
@ëŠì‡Õà@ À@ïÜ@ kïå¾a@ ðšbÕÜa@ ãbàc@ ÞjÕn¾a@ À@ bémŠbqg@ Þána@ ìc@ òŠbr¾a@ óÜd¾a

ê–b—n‚a@ò‹÷a†@×bä@À@êi@ãbïÕÜaIQHN@@
a@ óibäfia@ Òî‹Ém@ †Šì@ ‡Ôì@âØb«@ À@ pbibäfiaì@ ãbÙyÿa@ ‰ïÑåm@ çíäbÔ@ À@ óï÷b›ÕÜ

I@âÔŠ@ç†ŠÿaVQ@óåÜ@HQYUQ@öbu@ˆg@I@ò†b¾a@ÀR@óibäg@óï÷b›ÕÜa@óibäfibi@‡—Õî@êädi@HlO
@ báïÐ@ õ‹‚c@ óáÙ«ðmdî@ðÅÑznÜa@ v¨a@ Êšì@ LμáïÜa@ÒïÝ¥@ LóïÔíÕ¨a@ bîb›ÕÜa@ ÀB@ Z

aì@ kÝ§a@ pa‹Ø‰àì@ òíÈ‡Üa@ pa‹Ø‰à@ ÎïÝjm@ Lð÷a‹ufiaì@bîb›ÕÜa@ À@ †íé“Üa@ ò†bé’@ Ëbán
B†íé“Üaì@öbåÄþÜ@kÝ§a@pa‹Ø‰à@ÎïÝjmì@Lóï÷a§aIRHN@@

@ë‰è@Éi@À@öbu@bà@‹Ø‰åÐ@Lóï÷bårÜaì@óïÈbá§a@óïÜì‡Üa@pbïÔbÑmýa@×bä@ôÝÈ@bàc
@ð÷a§aì@ ðä‡¾aì@ ð÷b›ÕÜa@ çìbÉnÜa@ óïÔbÑma@ À@ Lóï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ ™í—£@ pbïÔbÑmýa

@ ×a‹ÉÜa@ μi@ ñŠbvnÜaì@ óåÜ@ bïØ‹mìQYTV@@μnÜì‡Üa@ õ‡yg@ À@ óï÷b›ÕÜa@ pbÝÝÜB@ çdi
Bõ‹‚ÿa@óÜì‡Üa@À@ó—nƒ¾a@pbÝÜa@êibåna@μm‡ÔbÉn¾aISH@ÆÑÝi@båè@óibäfia@ÆÑÜ@öbuì@N

@ óîíÍÝÜa@ óïybåÜa@ æà@Óþn‚a@ íèì@ óibånýakzÐçíá›¾aì@ ôåÉ¾a@ À@ k—î@ êäa@ ýg@ L@
báéïÑäN@@

                                                             

محمد عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات  اختصاصه". ينظر: د. عكاشة=
  .١٦، ص١٩٩٤الخاصة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

ة للتعاون القانوني والقضائي في ) اشرف البداوي، موجز بشأن الاتفاقية المغربية البحريني١(
، بحث منشور على شبكة الانترنت ١المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ص

    log.com-http://www.Droitcivil.Over   وعلى الموقع الآتي:
) لسنة ٦١والإنابات في محاكم الأردن رقم () من قانون تنفيذ الأحكام ٣/٢) المادة (٢(

١٩٥١.  
) من اتفاقية التعاون القضائي والمدني والجزائي والتجاري بين العراق وتركيا ١٤) المادة (٣(

  .١٩٤٦لسنة 
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fiaì@ pbäþÈfia@ óïÔbÑma@ À@ öbuì@ óåÜ@ óï÷b›ÕÜa@ pbibäQYUS@@æà@ ÞÙÜ@ B@ êäa@ ôÝÈ
@béåÈ@óibïä@béšŠc@À@‹’bjm@çc@béåà@óÜì†@óîc@¶g@kÝm@çc@óïÔbÑmýa@ë‰éi@ójm‹¾a@ßì‡Üa

BμnïÜbnÜa@μm†b¾a@ãbÙyÿ@bÕÐì@ÚÜˆì@‹ÅåÜa@‡ïÔ@õíÈ‡i@ÖÝÉnà@ð÷b›Ô@öa‹ug@ñcIQHN@@
åÜ@ð÷b›ÕÜa@çìbÉnÝÜ@óïi‹ÉÜa@bî‹Üa@óïÔbÑma@À@öbuì@óQYXUIRH@@sÜbrÜa@lbjÜa@À

@‹‚e@‡ÔbÉnà@Ó‹ @ñc@¶g@kÝî@çc@‡ÔbÉnà@Ó‹ @ÞÙÜB@çdi@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@ßbª@À@béåà
@Ëb@ó–b‚@óÑ—iì@óá÷bÔ@õíÈ‡i@ÖÝÉnà@ð÷b›Ô@öa‹ug@ñdi@êåÈ@óibïä@êáïÝÔg@À@ãíÕî@çc

a@ÒïÝ¥@kÝ ì@óåîbÉ¾a@öa‹ugì@âén“Ôbåàì@öa©a@‹îŠbÕm@ðÕÝmì@†íé“Üa@ò†bé’BμáïÜISHN@@

                          

؛ والمادتين التاليتين ١٩٥٣) من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية لسنة ٦) المادة (١(
يقدم طلب الإنابة القضائية ) منها ما يلي: "٧اء في المادة (لهذه المادة من الاتفاقية ج

تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ  أ.بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي: 
الإنابة المطلوبة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة 

أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين  الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى
تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح  ب.الدولة المنفذة. 

إذا كانت  ج.للطرف ذي الشأن أن يحضر إذا شاء شخصاً أو يوكل من ينوب عنه. 
ليها التنفيذ، أو إذا الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إ

تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك 
تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب د. مع بيان الأسباب. 

أن للدولة  الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة. على
المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على 

يكون للإجراء ) منها ما يلي: "٨اء في المادة (الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة."؛ وج
نوني القضائي، الذي يتم بواسطة إنابة قضائية، وفقاً للأحكام المتقدمة نفس الأثر القا

  الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة".
في  ٦/٤/١٩٨٣) اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ ٢(

الرياض من قبل الدول العربية الأعضاء ومنها العراق، عدا كل من جمهورية مصر 
الإسلامية، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من العربية وجمهورية القمر الاتحادية 

٣٠/١٠/١٩٨٥.  
  ) من اتفاقية الرياض العربية.١٤) المادة (٣(



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (63), Year (20) 

٩
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@ @a@ †ì‡y@ óÕibÜa@ pbÑî‹ÉnÜa@μÉm@ì@paöa‹ug@ ˆb¦a@ À@ðšbÕÝÜ@ óî‹î‡ÕnÜa@ óÝÜ

@æÙÜ@LóïÜì‡Üa@óï÷b›ÕÜa@óibäfiaoÕÑma@@pbÑî‹ÉnÜa@ë‰èbéÝØ@@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@¶g@öívÝÜa@çc@ôÝÈ
Ô@ ã‡È@ óÜby@À@ýg@çíÙî@ ýÿ@ öa‹ufia@ ˆb¦a@ôÝÈ@ óáÙa@ òŠ‡@bé–b—n‚a@×bä@xŠb‚@êä

jÜa@æà@‡i@þÐ@a‰ì@bä‹Øˆ@báØ@ðÜì‡Üa@ìc@ðäbÙ¾a@óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@óïäíäbÕÜa@óÉïjÜa@À@sz
@ójåÜbi@ béáÙ¥@Üa@ óïäíäbÕÜa@ ‡ÈaíÕÜa@ †‡±@ ñ‰Üa@ íè@ óÉïjÜa@ ë‰è@ ‡î‡¥@ çý@ óïÜì‡Üa
@À@êrzjå@bà@a‰èì@óïÜì‡Üa@óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@êáïÅåm@‡åÈ@Ë‹“¾a@béáÅåî@@Üa@käaívÝÜ

NðÜbnÜa@kÝ¾a@@
  المطلب الثالث

  نابة القضائية الدوليةالطبيعة القانونية للإ
@óibäfia@ çbi@ ÞïÔ@ ‡ÕÐ@ LóïÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ óÉïj @ ‡î‡¥@ À@ êÕÑÜa@ ÒÝn‚a

óibïåÜa@pbÕïjm@‡ya@ðè@Üaì@óïä‡à@óÜbØì@ìc@óïä‡à@óibïä@ðè@óï÷b›ÕÜaIRH@@óibïåÜa@Ó‹Émì
À@ ðäíäbÕÜa@ ‹qÿa@ Óa‹—äa@ Êà@ Þï–ÿa@ ò†aŠg@ Þ«@k÷båÜa@ ò†aŠg@ ßíÝy@ béädi@ óïä‡¾a@‰è@a

Ó‹—nÜa@íè@ êåà@pŠ‡–@‡Ô@ ò†aŠfia@oäbØ@ íÜ@ báØ@Þï–ÿa@˜ƒ’@¶gISH@ Nì@óÜbØíÜa@Ó‹Ém
ãíÝÉà@÷bu@Ó‹—m@À@êÑä@ãbÕà@ëÌ@˜ƒ’@êi@âïÕî@‡ÕÈ@béädiITH@çc@ÚÜˆ@æà@|›nîì@N

                          

) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس ١٣) المادة (١(
 ٦/١٢/١٩٩٥ -٤ادقة عليها في ، وتم المص١٩٩٥التعاون لدول الخليج العربية لسنة 

على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس فقد صادقت عليها الدول الأعضاء  بناءً 
  في مجلس التعاون الخليجي وأصبحت سارية المفعول.

) فضل آدم فضل المسيري، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، ٢(
  وما بعدها. ٣٠، ص٢٠٠٥دار النهضة العربية، القاهرة، 

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، العقود، دار  )٣(
  .٨٩، ص١٩٦٤النهضة العربية، القاهرة، 

  المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٩٢٧) المادة (٤(
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Þï–ÿa@ôÝÈ@ëŠbqe@†íÉm@ðäíäbÔ@Ó‹—ni@æà@Nk÷båÜa@çì†@@

@ @†‹mì@@çc@ μy@ À@ LóïäíäbÕÜa@ pbÐ‹—nÜa@ ôÝÈ@ óïä‡¾a@ óÜbØíÜaì@ óïä‡¾a@ óibïåÜa
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@@
@@

                          

ة عند . وتختلف الوكالة عن النياب٦٣٥) فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص١(
بعض الفقهاء إذ أنها اعم من الوكالة ومترادفة عند البعض الآخر لمزيد من التفصيل 
ينظر: د. علي محي الدين القره داغي، التعريف بالوكالة في الفقه الإسلامي والقانون 

، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع ١، ص٢٠١١وبيان بعض خصائصها، 
                                   http://www.Qaradaghi.Com                    الآتي:   

                                                                     
  .٦٥ -٤٠السابق، ص رجع) فضل آدم فضل المسيري، الم٢(



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج
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@ @@ æà@ Ûbåèì‡°IQH@id™b—n‚ýbi@îíÑm@ ðè@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ çIRH@‡éÉî@ çdi@ L
¡@Þï–ÿa@™b—n‚ýa@kyb–@béi@ãbïÕÝÜ@‹‚e@˜ƒ’@¶g@ênïyþ–@æà@öÀ@@ò†‡«@òÐ

@ãíÕî@ ìc@ LÞï–ÿa@™b—n‚ýa@kyb–@æÈ@ ökÉÜa@ÒÑ²@käbu@æà@ íéÐ@ LîíÑnÜa@ Ša‹Õi
öu@ÞÕåi@@¶g@óåïÉà@óÜdà@À@ê–b—n‚a@æàc@æà@ñ†üî@Lbà@óøïè@ìc@óéu@ìc@êïìû‹à@‡y

î@ b¿@ ßbáÈÿa@ öa†c@ À@ óäì‹¾aì@ óÈ‹Üa@ ÖïÕ¥@ ¶g@ ‹‚e@ käbu@öb›Ô@ †a‹Ðÿa@ ôÝÈ@ Þé
Nâé¨b—à@@

@†íuì@ òŠì‹š@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Êà@ ™b—n‚ýbi@ îíÑnÜa@ êib“nî@ ‡Ôì
@™b—n‚ýbi@îíÑnÜa@çc@sïy@æà@ bzšaì@ì‡jî@ báéåïi@Óþn‚ýa@çc@ýg@ Lpb–b—n‚ýa
@óÑ—i@ êmb–b—n‚a@Éi@îíÑm@æà@Þï–ÿa@μÙánÜ@ óàbÉÜa@ ózÝ—¾a@ÖïÕ¥@¶g@ðà‹î

ÿa@ÒïÑƒnÜ@LónÔüà@LêÕmbÈ@ôÝÈ@òbÕÝ¾a@öbjÈÓ‡émì@@óÕïÕ¨a@æÈ@Ò“ÙÜa@¶g@óï÷b›ÕÜa@óibäfia
@Löb›ÕÜa@ÖÐ‹à@À@óÜa‡ÉÜa@@æ¨@öbÔ‹ÑÜa@μi@Ö¨a@×bÕyfiì@ˆg@Þa@sïy@æà@çbÑÝn²

ãíÕî@@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@Þ«@çc@μy@À@ LóîŠa†g@ óáé·@ñŠa†fia@îíÑnÜa@À@Þa@êÑ–íi
þ–c@àbÈb@g@æà@öa‹ug@íè@òŠíÅå¾a@óáÙa@™b—n‚a@ò‹÷a†@æÈ@a‡ïÉi@ânî@ÖïÕznÜa@paöa‹u

@óibäfia@À@êäa@ýg@óibnÙÜa@çb “î@báèþØ@çbØ@çbÐ@ÞÙ“ÝÜ@ójåÜbi@ônyì@LõíÈ‡Üa@ béàbàc
@Lbéi@Ša‹Ô@Š‡—î@çc@Ã“î@óï÷b›ÕÜaçíÙî@‡Ôì@bîíÑ’@™b—n‚ýbi@îíÑnÜaISH@N@@

                          

-١، ص٢٠١٣، ١٠٩، مجلة التنمية الإدارية، عدد ) د. محمد زنيبات، التفويض الإداري١(
، بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي: ٢

http://www.Tanmia.Idariailpa.Edu,sa          
تضاه تنيب سلطة ) يذهب جانب من الفقه إلى تعريف الإنابة القضائية بأنها "تفويض بمق٢(

قضائية بمناسبة دعوى أمام المحكمة إلى سلطة أخرى قضائية أو دبلوماسية بقصد القيام 
بجمع أدلة الإثبات، أو الاستدلالات أو انجاز تحقيق يقتضيه الفصل في النزاع 

أن تقوم بنفسها في نطاق دائرة  -بطبيعة الحال-أمامها وتعذر عليها  المعروض
حمد مبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي اختصصها" ينظر: د. م

  .٢٧٣، ص١٩٩٤الدولي، دراسة مقارنة، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 
  .٦٩ -٦٧) فضل آدم فضل، المسيري، المرجع السابق، ص٣(
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laívnýa@ÚÜˆ@ìc@ò†bé“Üa@ë‰è@ôÝÈ@ßí—¨a@ÞïénÜ@óÝïì@ðè@Þi@ÖïÕznÜaISHN@@
@ @êÕÑÜa@ |u‹îìITH@@ ñ‰Üa@ ñc‹Üa‡°@@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ çdiçíÙîì@¨a@ âÙÜa@Lñ‡ïéán

@ÖÝÉnî@ ðÉÔ@ Ì@ âÙy@ íèì@ Lpbjqfia@ paöa‹ug@ æà@ ‹rØc@ ìc@ öa‹ug@ ˆb¦bi@ Š†b—Üa@ âÙ¨a
Üaì@NõíÈ‡Üa@pbjqhi@ñ‰Üa@Ší—Üa@ÞqbánÜ@ñ‡ïé¸@âÙy@béäc@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@ÒïïÙm@À@kj

@ìc@j‚@l‡åi@Š†b—Üa@ñ‡ïéánÜa@âÙ¨bØ@Lóï÷b›ÕÜa@óibäfia@Ší–@Êà@ñ‡ïéánÜa@âÙ¨a@bè‰ƒnî
@‹àÿaì@ Lbéi@ âÝÉÜa@ ðšbÕÜa@ À@Ñî@ ý@ óïáÝÈ@ ìc@ óïåÐ@ óÜdà@ ßíy@ ‹î‹Õm@ âî‡ÕnÜ@ ‹rØc

âéiaívný@ bï—ƒ’@ ãí—©a@ Šb›yhi@ LêïÐ@ ËŒbån¾a@ öð“Üa@ óåîbÉ·@ ‹àÿaì@ Lì@Ëbái
@ë‰èì@Lóáán¾a@μáïÜaì@ób¨a@μáïÜa@êïuímì@LõíÈ‡Üa@À@Þ—ÑÜa@À@‡ïÑm@‡èb’@ò†bé’

Nõ‹å@báØ@óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@þ«@çíÙm@çc@æÙº@Ší–@béÝØ@@

                          

) يعرف جانب من الفقه الإنابة القضائية بأنها "طلب من السلطات القضائية المنيبة إلى ١(
ة المنابة، قضائية كانت أم دبلوماسية، أساسه التبادل باتخاذ إجراء من إجراءات السلط

التحقيق أو جمع الأدلة في الخارج، وكذا أي إجراء قضائي يلزم اتخاذه للفصل في 
المسألة المثارة أو من المحتمل إثارتها في المستقبل أمام القاضي المنيب، ليس في 

اختصاصه" ويذهب إلى القول أن هذا الطلب إنما هو  مقدوره القيام به في نطاق دائرة
ينظر د. عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائية، المرجع السابق،  إجراء قضائي.

  .١٦ص
) محمد يونس حر، إجراءات ومراحل وخصائص التحقيق، أرشيف شؤون قانونية، من دون ٢(

  الآتي:   ، بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع١سنة نشر، ص
                                                        http://www.startimes.com 

     
  .٧٢ -٧١) فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص٣(
، ) لمزيد من التفصيل حول هذا الرأي ينظر: فضل آدم فضل المسيري، المرجع نفسه٤(

  وما بعدها. ٨٢ص
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@çcpbjqfia@paöa‹ug@æà@êi@p‹àc@báÈ@ß‡Ém@çc@óáÙzáÝÝÐ@Lñ‡ïéánÜa@âÙ¨a@æÈ@Êu‹mIQHN@@ˆg

@ ÖÑnî@Øa‹à@ †‡¥@ ýì@ LËaåÜa@ ÊÕm@ ý@ béäÿ@ bénÉïj @ Êà@ óî‡ïéánÜa@ ãbÙyÿa@ æÈ@ ßì‡ÉÜa
bï÷béä@ìc@bnÔüà@ãí—©aIRHN@@

@ @Ša‹Ô@ Ša‡–g@À@ óî‹î‡Õm@ óÝi@ðšbÕÜa@ Ênánî@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ ßbª@Àì@@óibäfia
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@ aˆg‡°@çc@ ìc@ Lð÷b›ÕÜa@ Ša‹ÕÜa@ Šì‡–@ ‚dmì@ paöa‹ufia@ ßí @ ¶g@ ñ†ün@ béäc@çíÙî@

öa‹ufia@@æîíÙnÜ@ë†aŠc@ñ‰Üa@ízåÜa@Ì@ôÝÈ@‰Ñåï@ìe@LŞÓaì@Ìì@a‹–bÔ@Óí@ânï@ñ‰Üa
êÈbånÔaITHN@@

                          

المعدل على أن  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٧تنص المادة () ١(
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها،أو بناءاً على طلب الخصم،اتخاذ أي إجراء من  أولاً:"

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من ثانياً:إجراءات الإثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة 
للمحكمة أن لا  ثالثاً:إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة 

  تأخذ بنتيجة أي إجراء من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها". 
  .٨٥) فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص٢(
(المعدل) على ١٩٧٩) لسنة١٠٧/ أولاً) من قانون الإثبات العراقي رقم(١٥تنص المادة ( )٣(

أن "إذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه ..... جاز للمحكمة أن 
  تنتقل إليه...".

د. أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية، المجلة المصرية ) ٤(
، ١٩٨٦هرة، للقانون الدولي، تصدر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي، القا

  .١١٥ص
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@ @@kÝ @kïå¾a@ðšbÕÜa@ÐŠ@kïjm@ßíy@êÕÑÜa@ÒÝn‚a@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@ßbª@Àì
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@À@ÞïÔì@LðÉÔ@Ì@âÙ¨aÎîím@@Ëa‹fia@À@âè‡Èbî@b¿@òb›ÕÜa@‡éuì@oÔì@Ðíni@ÚÜˆ
Nbîb›ÕÜa@À@Þ—ÑÜa@À@@

ZðäbrÜa@‡°@î@kïjnÜa@ çc@çc@‘bc@ôÝÈ@Ð‹Üa@i@ aˆhÐ@ LÐ‹Üa@lbjc@ôÝÈ@ÒÔín
@êäbÐ@â—©a@êjÝ @ñ‰Üa@Öî‹Übi@pbjqfia@Œí°@ý@êäa@ìc@LóÜíjÕà@Ì@bémbjqg@†a‹¾a@Ê÷bÔíÜa
@óáÙa@öbÑnØa@‘bc@ôÝÈ@Ð‹Üa@i@ aˆg@ bàc@ LμnÜb¨a@μmbè@À@Ð‹Üa@kïjm@ãÝî

@Ê÷bÔíÜa@çý@ìc@LõíÈ‡Üa@À@óà‡Õ¾a@óÜ†ÿbi@ òbÈ‡¾aÖÝÉnm@ý@@þÐ@Lóvnåà@Ì@ìc@LõíÈ‡Übi
NâÙ¨a@a‰è@Þrà@kïjm@ãÝî@@

ZsÜbrÜa@‡°@@òŠ†b—Üa@ ãbÙyÿa@ kïjm@ Œaíu@ ã‡Éi@ ð›Õm@Üa@ ò‡ÈbÕÜa@ Ñm@ k°@ êäa
Š†b—Üa@ âÙ¨a@ ôÝÈ@ ÖjnÐ@ LbÕïš@ aÑm@ pbjqfia@ paöa‹uhi@kzÐ@@paöa‹ug@ Ð‹i

¶g@ óÜbyfia@Ð‹i@ Š†b—Üa@ âÙ¨bØ@ pbjqfia@Ëb@ ìc@ Lãí—©a@ ‡ya@ laívna@ ìc@ j‚@
@L‡èb’@ò†bé’@Þrà@Ê›¦@çc@k°ìãbÙyÿa@ë‰è@NkïjnÜa@kuím@Üa@óàbÉÜa@ò‡ÈbÕÝÜ@@

@@ @êÕÑÜa@æà@käbu@|u‹îìITH@@LkïjnÜa@ðè@âÙ¨a@À@óàbÉÜa@ò‡ÈbÕÜa@çý@‚ÿa@ñc‹Üa
@‡uì@çg@öbÑÈfia@‹Ñî@çaì@L|î‹–@˜ä@ô›nÕ·@ýg@êåà@öbÑÈfia@Œí°@ýì@LÖïš@×bä@À

                          

على انه  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات العراقي رقم (١٥٩/١تنص المادة () ١(
"يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وان تستند إلى احد 

  أسباب الحكم المبينة في القانون".
  .٨٧-٨٥) فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص٢(
  .٩٥ر في هذه الآراء: فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص) ينظ٣(
  .٩٦) فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص٤(
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@ˆb¦bi@ Š†b—Üa@ ñ‡ïéánÜa@ âÙ¨a@ óvïnåi@ ‰‚dî@ ý@ ðšbÕÜa@ çbÐ@ sÜbq@ käbu@ æàì
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ð›nÕ¾a@óibäfia@êÝÐ@óï÷b›ÕÜa@çc@ð›Õî@Óþ£@bà@öbu@@Lêiã‡ƒnî@ý@ˆg@@ðÔa‹ÉÜa@Ë‹“¾a
‹“¾a@õ‡Ü@ã‡ƒnî@|Ý—à@íè@Þi@ñ‡ïéánÜa@ âÙ¨a@|Ý—à@ñ‹—¾a@êÕÑÜaì@ñ‹—¾a@Ë

@æÙáïÐ‡Éî@êäc@@âq@æàì@õíÈ‡Üa@À@ób¨a@Ì@óî†a‡Èýa@paŠa‹ÕÜa@æà@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@Ša‹Ô
@öa‹ufia@a‰éi@ojïäa@Üa@óáÙa@ãÝî@ý@íéÐ¢@Lbáéåà@ÞÙÜ@ó bå¾a@óî‹î‡ÕnÜa@óÝÜa@k

ì@Öjåî@ýßb¨a@óÉïji@ a‰è@a@‰ïÑåm@ béïÐ@çíÙî@Üa@pýb¨a@ôÝÈ@óïÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfi
@ÖÐì@ôÝÈNójïå¾aì@óibå¾a@óÜì‡Üa@μi@óï÷båq@ìa@óïÈb»@pbïÔbÑma@@

  المبحث الثاني
  محل الإنابة القضائية الدولية وسلطة القاضي التقديرية فيه

@ @@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@öa‹ufi@þ«@çíÙm@çc@Œí°@Üa@Þ÷b¾a@szj¾a@a‰è@À@ßìbånä
fia@ Œí°@ ÞéÐ@ LóïÜì‡Üapaöa‹ufia@ ˆb¦a@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óibä@óÐbØ@@ãbàc@ òŠíÅå¾a@ óï›ÕÜa@ À

@pýûbnÜa@ë‰è@æÈ@óibuflÜ@_ÚÜˆ@‡î‡¥@À@óî‹î‡Õm@óÝ@ðšbÕÝÜ@Þèì@_ójïå¾a@óáÙa
ìbånäb@Þï—ÑnÜbi@À@Zμïmła@μjÝ¾a@@

  المطلب الأول
  محل الإنابة القضائية الدولية

@ @—ÕîÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Þz·@‡óï@@Lóï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ êåá›nm@ñ‰Üa@ Ëíší¾a
@çc@æÙº@Üa@Þ÷b¾a@ðè@báÐ@_óïÜì‡Üa@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@kÝ @êjÝnî@ñ‰Üa@Ëíší¾a@ñc

N_óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@þ«@çíÙm@@
                          

المعدل على أن  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٧تنص المادة ( )١(
ن تبين للمحكمة أن لا تأخذ بنتيجة أي إجراء من إجراءات الإثبات، بشرط أ ثالثاً:"... 

  أسباب ذلك في حكمها". 
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@ @@çíÙm@ãbïÕÜaì@öa‹ufia@a‰è@ˆb¦aì@pbjqfiaì@pbÉÐa‹¾a@paöa‹ug@À@óï÷b›ÕÜa@óibäfia
›ÕÜa@ óibäfia@ Ëíšíà@ íè@ êióï÷bIQHàì@ paöa‹ufia@ ‡ÈaíÔ@ ‡Émì@ N@‡ÈaíÕÜa@ æà@ pbjqfia@ Þ÷b

@ óïÝÙ“Üa@öa‹ufia@çþi@ bénÑÜb¬@ôÝÈ@çíäbÕÜa@km‹îì@ãí—©aì@òb›ÕÝÜ@ óàÝà@çíÙm@Üa
ëaíÈ‡Ü@â—©a@ça‹‚@êÉjnnî@ñ‰ÜaIRH@óàbÔg@íè@™b©a@ðÜì‡Üa@çíäbÕÜa@×bä@À@pbjqfiaì@N

@ ÞïÜ‡Üa@ æ¿a@ ôÝÈ@ pbjqfia@ ökÈ@ êïÝÈ@ ÊÕî@ðäíäbÕÜa@ Ø‹¾a@ ìc@ Ö¨a@ ù“åm@ Üa@ óÉÔaíÜ
êmbjqg@ †båfia@ ò‡ÈbÔ@Öïjm@kÝnî@ bà@ôÝÈì@êïÝÈ@ËŒbån¾a@ôÝÈ@@ìc@ðšbÕÜa@çíäbÔ@ÖÐì

pbjqfia@âÙ¥@Üa@õ‹‚ÿa@μäaíÕÜaISHN@@
@ @@ çc@ðÍjåîì@ÖÝÉnî@À@ óîŠb¤@ ìc@ óïä‡à@ Ló–b‚@ óÜd·@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Ëíšíà

L™b©a@ðÜì‡Üa@çíäbÕÜa@×bä@@a‰Ü@LãbÉÜa@çíäbÕÜa@Þ÷bà@À@óibäfia@Œí¤@ý@báï@ýì@Þ÷bà
@ìc@ óï÷båq@ óïÜì†@ óïÔbÑma@ ô›nÕ·@ òŠ‹Õà@ óÜd¾a@ ë‰è@ oäbØ@ aˆg@ ýg@ LðÜb¾a@ çíäbÕÜa

óïÈb»ITH@paöa‹ufia@æà@‹‚e@öa‹ug@çbØ@ãc@ÖïÕznÜa@paöa‹ug@æà@öa‹ufia@ a‰è@çbØ@öaí@N
Üa@laívnaB@Þrà@Lóï÷b›ÕÜa@óÉïjÜa@paˆ@ÒïÝ¥ì@Lpí¾a@ôÝÈ@ÞjÕà@‡èb’@Ëbì@L†íé“

@À@ ò†íuíà@ óÈb›i@ãc@ aŠbÕÈ@ãc@ ýíÕåà@æØ@öaí@ßb¾a@ ìc@ Lt†by@çbÙà@ óåîbÉàì@ LμáïÜa
@ðÜb¾a@Ø‹¾a@æÈ@μÉà@ÖïÕ¥@öa‹ug@ìc@LóØ‹’@ìc@‹ubnÜ@óîŠbvnÜa@‹mbÐ‡Üa@˜zÐì@LxŠb©a

                          

، دار ١) د. احمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دراسة مقارنة، ط١(
  .٥٤٥، ص٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، 

) وائل مؤيد جلال الدين الجليلي، إجراءات الإثبات المدني، دراسة مقارنة، رسالة ٢(
  .١٠، ص٢٠٠٦لموصل، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ا

) د. وسام توفيق عبد االله الكتبي، إثبات مسائل القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة، ٣(
. ويلحظ أن المشرع ١٣، ص٢٠٠٩أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

العراقي لم يعرف الإثبات كما عرفته بعض القوانين كالقانون اللبناني فقد عرف المشرع 
المعدل في  ١٩٨٣) لسنة ٩٠اني الإثبات في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (اللبن

) منه على انه "إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يستند ٣١المادة (
إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع ويتعين على أي شخص أن يؤازر القضاء في 

  سبيل جلاء الحقيقة".
حمد عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، المرجع السابق، ) د. عكاشة م٤(

  .٢٩٥ص



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج
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yÿ@ õ‹‚c@ òŠbjÉiì@ NBaNNNãí—©a@ ‡ibäÿa@ Ëíšíà@ Ênî@ ˆg@óïÝï–dm@ ò‡ÈbÔ@ êÑ–íi@ ó
@LóïibnÙÜa@óÜ†ÿa@Þrà@óïÝ‚a‡Üa@μäaíÕÜa@À@béïÝÈ@ÓŠbÉn¾a@pbjqfia@óÜ†c@æà@ÞïÜ†@ñc@Þá“ïÜ

a@NNNNóåîbÉ¾aì@LμáïÜaì@LŠa‹Ôfiaì@L†íé“Üa@ò†bé’ìIQHN@@
@ @ì@‡−@À@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@‹—y@ðÔa‹ÉÜa@Ë‹“¾a@çc@ðÔa‹ÉÜa@çíäbÕÜa@¶g@båøu@aˆg

ïÉà@ pbjqg@ óÜ†cI@ ò†b¾a@ o—ä@ ˆg@ óåQVOQI@ âÔŠ@ ðÔa‹ÉÜa@ pbjqfia@ çíäbÔ@ æà@ HQPW@óåÜ@ H
QYWY@@Þ—åÕÜa@ æà@ óïuŠb©a@ òŠaŒì@ óaíi@kÝm@ çc@ óáÙzáÝÜ@ Œí°B@ Zêäa@ ôÝÈ@ ß‡É¾a

@ò†bé’@ ¶g@ Ëbánýa@ ìc@ μáïÜa@ êÑïÝ¥@ ìc@ â—©a@ laívna@ êàbÕà@ ãíÕî@ æà@ ìc@ ðÔa‹ÉÜa
xŠb©a@À@báïÕà@bïÔa‹È@çbØ@aˆg@‡èb“ÜaNB@@

@ @@†‡znm@ˆgóï÷b›ÕÜa@óibäfia@béïÐ@Œí°@Üa@pbjqfia@óÜ†c@ÖÐì@ôÝÈ@a@ðÔa‹ÉÜa@çíäbÕÜ
À@@LlaívnýaBìNBò†bé“Üa@Ëbánaì@LμáïÜa@ÒïÝ¥@@

@ @@æà@Ûbåèì‡°IRH@@ÒÔí¾a@ a‰è@çcîfia@ óïäbÙàg@ Êåº@êäÿ@‡Õnå@æà@rØ@æà@ ò†bÐ
¾aì@Ö÷bqíÜa@˜zÐì@Lò©bØ@pbjqfia@À@óáé¾a@óÜ†ÿa@‹mbÐ‡Ø@béÝÕä@æÙº@ý@Üa@pa‡ån

@ Lõ‹‚ÿa@ pa‡ån¾aì@ paŠ‹a@Éiì@ ŠbvnÜaì@æà@ ò†bÑnýa@ æà@ ðÔa‹ÉÜa@ ðšbÕÜa@ Êåº
Šín¾a@ óÜ†ÿa@ pbjqfia@ À@ ò@ p‹éÄ@Üaií@ý@ ‡Ô@Üa@ ðuíÜíåÙnÜaì@ ðáÝÉÜa@ ã‡ÕnÜa@ Þ÷b

ínm¨a@˜zÐ@À@ò‡ánÉ¾a@pbjqfia@óÝïíØ@çbïyÿa@Éi@À@×a‹ÉÜa@À@‹Ð@Üa@ñìíåÜa@àb
IDANNμÉÜa@óá—i@Öî‹ @æÈ@pbjqfia@óÝïìì@H@@

@ @μy@À@˜åm@@çc@óåÜ@óï÷b›ÕÜa@pbibäfiaì@pbäþÈfia@óïÔbÑmaQYUR@I@ò†b¾a@ÀV@H
@ôÝÈ@ béåàc@çc@ béåà@ óÜì†@ óîc@ ¶g@kÝm@ çc@ óïÔbÑmýa@ ë‰éi@ ójm‹¾a@ ßì‡Üa@ æà@ ÞÙÜB@ Zêä

÷b›Ô@ öa‹ug@ ñc@ béåÈ@ óibïä@ béšŠc@ À@ ‹’bjm@†‡¥@ âÝÐ@ NB‹ÅåÜa@ ‡ïÔ@ õíÈ‡i@ ÖÝÉnà@ ð
@ L‹—¨a@ Þïj@ ôÝÈ@ óï÷b›ÕÜa@ óibäflÜ@ þ«@ çíÙm@ çc@ æÙº@Üa@ óï÷b›ÕÜa@ paöa‹ufia@ˆg

çíÙî@çc@æÙº@fia@öa‹uÜaNóïÔbÑmýa@ë‰è@kuí·@óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@þ«@ð÷b›Õ@@

                          

) د. عبد المنعم زمزم، بعض أوجه الإثبات الدولي، دراسة في إطار القانون الدولي ١(
  .٢٨ -٢٧، ص٢٠٠٧الخاص المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عدالة في تحديد الاختصاص القضائي ) د. وسام توفيق عبد االله الكتبي، اعتبارات ال٢(
  .١٥٥، ص٢٠١١الدولي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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I@ò†b¾a@À@ãbÈ@˜åi@pöbu@‡ÕÐ@óïi‹ÉÜa@bî‹Üa@óïÔbÑma@êïÜg@ojèˆ@bà@ a‰èìQT@H
@ãíÕî@çc@‹‚e@‡ÔbÉnà@Ó‹ @@ñc@¶g@kÝî@çc@‡ÔbÉnà@Ó‹ @ÞÙÜB@çc@ôÝÈ@o—ä@Üa@béåà

NBNNNN@óá÷bÔ@õíÈ‡i@ÖÝÉnà@ð÷b›Ô@öa‹ug@@ñdi@êåÈ@óibïä@êáïÝÔg@À@@
ì@|šíî@˜åÜa@a‰èóï÷b›ÕÜa@óibäfia@Ëíšíà@çc@ôÝÈ@@ÖÐìýa@ë‰è@Þá“î@ý@óïÔbÑm

Ð@pbjqfia@ óÜ†ckz@I@ ò†b¾a@ bém†‡y@ÜaQVà@ H@ñc@Þá“î@Þi@ LðÔa‹ÉÜa@pbjqfia@çíäbÔ@æ
@ð÷b›Ô@ öa‹ugÖÝÉnî@@ óibäfia@ ójÜb @ óÜì‡Üa@À@ óá÷bÔ@õíÈ‡iˆg@cõìbÈ‡Üa@Þá“î@ êä@béÉï»@

@Éi@‡ïØdm@ì@óï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@bîb›Ôì@óîŠa†fiaì@óîŠbvnÜaì@óïä‡¾a@bîb›ÕÜbi@ójm‹¾a
I@ò†b¾a@˜ä@óÝáÙm@‡åÈ@óÜ†ÿa@ë‰èQTb‚@óÑ—iì@NNNB@ßíÕÜbi@H@L†íé“Üa@ò†bé’@Ëb@ó–

@pbjÝ @Þ‹mì@NBμáïÜa@ÒïÝ¥@kÝ ì@óåîbÉ¾a@öa‹ugì@Lâén“Ôbåàì@öa©a@‹îŠbÕm@ðÕÝmì
@ò‹’bjà@óï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@bîb›Ôì@óîŠa†fiaì@óîŠbvnÜaì@óïä‡¾a@bîb›ÕÜa@À@óï÷b›ÕÜa@óibäfia

@béïÜg@líÝ¾a@óé§a@¶g@kÜbÜa@‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@õ‡Ü@ó—nƒ¾a@óé§a@æà@õ‡Ü@óibäfia@‰ïÑåm
@óé§a@¶g@béÑä@öbÕÝm@æà@kÝÜa@Þï¥@bé–b—n‚a@ã‡È@μjm@aˆhÐ@L‹‚e@‡ÔbÉnà@Ó‹ @@ñc
@À@@b·@ójÜbÜa@óé§a@aŠíÐ@‹¦ì@Lß‡ÉÜa@òŠaŒì@¶g@béÝï¥@ÚÜˆ@béïÝÈ@Š‰Ém@aˆgì@ó—nƒ¾a

é’@ Ëbái@ ò‡ÔbÉn¾a@ Óa‹ ÿa@ æà@ ÞÙÜ@ báÜa@ çì†@ ã‡Õm@ bà@ ßí±@ ýì@ NμnÜb¨a@ò†b
@ìc@ μïÝ—åÕÜa@ béïÝr¿@ Öî‹ @ æÈ@ ò‹’bjà@ LbÑäe@ béïÜg@ Šb“¾a@ bîb›ÕÜa@ À@ Lbéïå aíà
@ÖÐì@ bè‡î‡¥@ânî@ LêÈb@†a‹¾a@˜ƒ“Üa@ óïåu@ßíy@Óþ©a@ óÜby@Àì@ LμïbàíÝi‡Üa

Nêî‡Ü@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@‰ïÑåm@líÝ¾a@‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@çíäbÔNNBIQHN@@
@ @p‰‚cì@bäfiaì@ãbÙyÿa@‰ïÑåm@óïÔbÑma@çìbÉnÜa@Ýª@ßì‡i@óï÷b›ÕÜa@pbäþÈfiaì@pbi

@óåÜ@óïi‹ÉÜa@wïÝ©a@ßì‡ÜQYYU@iëb¤ýb@êÑä@@æà@kÝm@çc@í›È@óÜì†@ÞÙÜB@ZbéïÐ@öbvÐ
@õíÈ‡i@ÖÝÉnà@ð÷b›Ô@öa‹ug@ñdi@LbéåÈ@óibïä@LbéáïÝÔg@À@ãíÕm@çc@Löb›Èÿa@ßì‡Üa@æà@ñc

©a@ ‹îŠbÕm@ ðÕÝmì@ L†íé“Üa@ ò†bé’@ Ëb@ ó–b‚@ óÑ—iì@ [óá÷bÔ@öa‹ugì@ Lâén“Ôbåàì@ öa
@Lóï÷a§aì@óîŠa†fiaì@óîŠbvnÜaì@óïä‡¾a@bîb›ÕÜa@‹÷b@À@ÚÜˆì@[μáïÜa@ÒïÝ¥@kÝ ì@LóåîbÉ¾a

Bóï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@bîb›ÔìIRHN@@

                          

  ) من اتفاقية الرياض العربية.١٤) المادة (١(
) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس ١٣المادة () ٢(

 =) من اتفاقية التعاون القانوني١٠ر المادة (التعاون لدول الخليج العربية، وينظ



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج
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@ @óïØÜa@ óïÔa‹ÉÜa@ óïÔbÑmýa@ paöa‹ufia@ ë‰éi@ p‰‚cì@b›îc@I@ ò†b¾a@ ÀQQOQ@Üa@ H
Üa@ õ‡yg@ À@ óï÷b›ÕÜa@ pbÝÝÜB@ çc@ ôÝÈ@ o—ä@pbÝÜa@ óibåna@ μm‡ÔbÉn¾a@ μnÜì‡

@ð÷b›Ô@ìc@ðÜí–c@ÞáÈ@ñdi@óï÷b›ÕÜa@bémbïyþ–@æáš@ãbïÕÝÜ@õ‹‚ÿa@óÜì‡Üa@À@ó—nƒ¾a
BóîŠbvnÜaì@óïä‡¾a@Šíàÿbi@˜n²@báïÐIQHN@@

@ @ì°ðä‹ÑÜa@êÕÑÜa@æà@ÉjÜa@‡IRH@@Þ‚‡î@™b—n‚a@À@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@Ëíšíà
bån¾a@ ßì‡Üa@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óÝÜa@paöa‹ufia@ æà@ ëˆb¦a@líÝ¾a@ öa‹ufia@ çíÙî@ ýcì@ Lói

NâéÑädi@béi@ãbïÕÜa@ãí—©a@ÖmbÈ@ôÝÈ@ÊÕm@Üa@@
@pbjqfia@ìc@ÖïÕznÜa@ßbáÈc@æà@ÞáÉi@ãbïÕÜa@íè@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@Ëíšíà@çbØ@aˆgì

ÅÑznÜa@ßbáÈÿa@ ìc@ óî‰ïÑånÜa@ßbáÈÿa@Þá“ïÜ@‡nº@ý@êäa@ñŠì‹›Übi@Éî@ a‰éÐ@ý@ë‰éÐ@ óï
Ùºćöbåi@ béi@ ãbïÕÜa@æ@@ Lóïjåuc@ óÜì†@ ‹àc@ôÝÈ¿@åuc@ âÙy@‰ïÑåni@ ‹àÿa@ÖÝÉnî@@ ba‰Ü@

@ôÝÈ@v¨a@ÊïÔím@À@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@öa‹ug@Œí°@þÐ@Lóïjåuÿa@ãbÙyÿa@‰ïÑåm@†‡—i@çíÙä
@ÖÝÉnî@ bà@ ÞØì@ ênäb›y@k¤@æà@ ¶g@ ÞÑ @ âïÝm@ À@ ìc@ béïÝÈ@ ãbn‚ÿa@ Êšì@ ìc@ ßaíàÿa

@ paöa‹ug@ ˆb¦bi@óáÅå¾a@ óïÜì‡Üa@ pbïÔbÑmýa@™‹¥ì@ L™bƒ’ÿa@ ‡š@ ëa‹Øfia@ ìc@ ‹ÕÜa

                                                             

والقضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة لسنة =
٢٠٠٠.  

) وهناك اتفاقيات لم تحدد كذلك على سبيل الحصر ما يمكن أن يكون محلاً للإنابة ١(
مواد المدنية والتجارية القضائية ومنها اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في ال

بين حكومة المملكة المغربية  ٢٩/١١/١٩٩٧والأحوال الشخصية الموقعة في الرباط 
في  وحكومة دولة البحرين التي نصت على إمكانية اللجوء إلى الإنابة القضائية

مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة كلها لمتابعة الدعوى، ولم توضح ما المقصود 
قضائية مما يتطلب معرفة الإجراء القضائي الذي يمكن أن يكون محلاً بالإجراءات ال

اشرف البداوي، المرجع للإنابة القضائية متى كان لازماً للفصل في الدعوى. ينظر: 
  .٣السابق، ص

(2) Tapiot, Rep.al pradelle et Niboyet vo, Commission ragatoire No. 
9. 

ال، الإجراءات المدنية والتجارية والدولية، المرجع نقلاً عن: د.عكاشة محمد عبد الع    
  .٢٩٦السابق، ص
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ون الدولي الخاص، الدار الجامعية، د. سامي بديع منصور، ود. عكاشة عبد العال، القان) ١(
؛ وهذا يمثل رأي جانب من الفقه وأحكام ١٢٢ -١٢١بيروت، من دون سنة نشر، ص

القضاء في حين أن هناك جانب ومن أحكام القضاء يعد إثبات القانون الأجنبي مسألة 
من مسائل الواقع يقع على عاتق الخصوم وليس على عاتق القاضي. في تفصيل ذلك 

  وما بعدها. ١١٣لمصدر نفسه، صينظر: ا
  .٢١٣فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص )٢(
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لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١(
، ٢٠٠٢، دار وائل للطباعة والنشر، من دون مكان نشر، ١، ط١٩٨٨) لسنة ٢٤رقم (
  .٣١٨ص

من قانون المسطرة المدني المغربي رقم ) ٧٨) وكذلك ما نص عليه الفصل (٢(
على انه "إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص  ١٩٧٤) لسنة ١,٧٤,٤٤٧(

) منه ٥٢٧المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية". ونص الفصل (
على أن "... كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين احد أعضائها للقيام بالعمليات 

د. مراد إسراج، الإنابة القضائية في قانون المسطرة المدنية أمور بها". ينظر:  الم
، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الآتي:   ١، ص٢٠١١المغربي، 

http://www.Marocdroit.Com 
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٥٤٩.  

  .١٤٣د. عبد المنعم زمزم، المرجع السابق، ص) ٢(
ق، د. عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، المرجع الساب) ٣(

  .٣٠٠ص
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@óÜì†@çíäbÕÜ@çíÙî@ýì@óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ ójÜb @óÜì‡Üa@çíäbÔ@Éî@íèì@õíÈ‡Üa@êàbàc@oÉÐŠ
îc@ìc@Šì†@ñc@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@‰ïÑåm@êåà@líÝ¾a@ðšbÕÜaó@@çíäbÔ@kuí·@ÞáÉî@êäÿ@óÝ

ójïå¾a@óÜì‡Üa@˜åÜa@ßìbånî@@ˆg@ìbÈ‡Üa@çb“i@‹àÿa@‹—nÔa@b¹g@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@óibäfiaì@Lõ
@ßbáÙna@ ÞïénÜ@ ‰ƒnm@ óÕî‹ ì@ öa‹ug@ ðè@ b¹g@ bémaˆ@ ‡¢@ õíÈ‡Üa@ oïÜ@ ðè@ óï÷b›ÕÜa

@ñ‹î@ðÙÜì@Lpbjqfia@Þ÷b·@ÖÝÉnî@báïÐ@õíÈ‡Üa@À@Þ—ÑÜa@paöa‹ug@pbjqfia@paöa‹ug@ôÝÈ
‰ƒnm@Üa@i@˜åÜa@çíÙî@çc@Õä@paöa‹ufia@béïÐ@‰ƒnî@Üa@óÜì‡Üa@çíäbÔ@õíÈ‡Üb@ÖÐì@ôÝÈ

ðmła@béïÐ@‹’bjm@ìc@õíÈ‡Üa@béïÐ@ãbÕm@Üa@óÜì‡Üa@çíäbÔ@pbjqfia@paöa‹ug@çd’@À@ñ‹îB@Z
@ NBpaöa‹ufiaa‰Ü@I@ ò†b¾a@˜ä@Êà@˜åÜa@ a‰è@ÖibîRXÕÜa@ æà@ H@Üa@ðÔa‹ÉÜa@ðä‡¾a@çíäb

i@ ð›Õmd@béïÐ@ ãbÕm@ Üa@ óÜì‡Üa@ çíäbÔ@ béïÝÈ@ ñ‹î@ paöa‹ufiaì@ ™b—n‚ýa@ ‡ÈaíÔB@ ç
Üa@béïÐ@‹’bjm@ìc@õíÈ‡@NBpaöa‹ufia@˜åÜa@bè‡ïÕîì@ãbÈ@˜ä@béäÿ@båè@béÕïjm@æÙº@ý@Üa

@LðÔa‹ÉÜa@pbjqfia@çíäbÔ@À@™b©açíÙîì@@ÞáÉÜa·@˜åÜa@ a‰è@Þrc@óïÔbÑma@À@öbu@b¾@l‹Ô
@óáÅå¾a@ óïÜì‡Üa@ pbïÔbÑmýa@ÓÉm@ ˆg@ óibå¾a@ óÜì‡Üa@ çíäbÔ@™b—n‚a@ À@ óïi‹ÉÜa@bî‹Üa

äbÔ@ ™b—n‚bi@ óï÷b›ÕÜa@ pbibäþÜ@paöa‹ug@ âÙ¢@ óibå¾a@ óÝÜa@ béÉjnm@ Üa@ óÜì‡Üa@ çí
I@ò†b¾a@o—ä@ˆg@pbjqfiaì@ÖïÕznÜaQXOQHIQH@@bÕÐì@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@‰ïÑåm@ânîB@Zêäa@ôÝÈ@béåà

@LBÚÜˆ@êïÜg@líÝ¾a@‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@μäaíÔ@À@béi@ßíáÉ¾a@óïäíäbÕÜa@paöa‹uflÜ¿@Éî@b
äfia@Ëíšíà@ÞáÉÜa@ ìc@ öa‹ufia@Ëí›‚g@ óï÷b›ÕÜa@ óibi@ óibå¾a@ óÜì‡Üa@çíäbÔ@¶êÑ–í@@çíäbÔ

@o—ä@ó–b‚@óÜby@ÚÜˆ@æà@ôårnî@êäa@ýg@óibäfia@Ëíšíà@öa‹ufia@béïÐ@‹’bjî@Üa@óÜì‡Üa
I@ ò†b¾a@ béïÝÈQXORóïÔbÑmýa@æà@ H@béÑä@m@ðèìćöbåi@çíÙî@™b‚@ÞÙ“i@óibäfia@‰ïÑå@@ôÝÈ

ì@óibäfia@ójÜb @óÜì‡Üa@ÞjÔ@æà@êº‡Õm@ânî@kÝ @óÜby@ÀìB@ZßíÕÜbi@ÚÜˆ@‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@ójÌŠ
ćöbåi@kÜbÜa@óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@‰ïÑåm@À@êåà@|î‹–@kÝ @ôÝÈ@ôÝÈ@@μÉnî@™b‚@ÞÙ’@ÖÐì

@ìc@ êäíäbÔ@ Êà@ ÚÜˆ@ŠbÉnî@ @ bà@ ênjÌŠ@ óibug@ ÚÜˆ@ êïÜg@ líÝ¾a@ ‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@ ôÝÈ
NBênáÅäc@@

                          

) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس ١٦) تقابلها المادة ((١
  التعاون لدول الخليج العربية.
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ìI@ò†b¾a@À@öbu@bàQV©a@ßì‡Ü@çìbÉnÜa@óïÔbÑma@æà@H@çc@ôÝÈ@bé—åi@ði‹ÉÜa@wïÝ
@Àì@ÚÜˆ@ béïÜg@líÝ¾a@óÜì‡Üa@À@ béi@ßíáÉ¾a@paöa‹uflÜ@ bÕÐì@óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@‰ïÑåm@ânîB

bénáÅäc@Êà@ÚÜˆ@ŠbÉnî@@bà@ójÌ‹Üa@ÚÝm@óibug@béïÜg@líÝ¾a@óÜì‡Üa@ójÌŠ@óÜdàBN@@
çdi@ æî‹zjÜaì@ l‹Í¾a@ μi@ ð÷b›ÕÜa@ çìbÉnÜa@ óïÔbÑma@ À@ b›îc@ öbu@ bàì@@ÞÙ“Üa

@ íÜa@ Êî‹“nÝÜ@ Ê›²@ bèˆb¦a@ ÷b§a@§a@Þ÷bì@ a‰Øì@ óibäfia@ ‰ïÑåm@À@ êÈbjmg@kuaíÜa
@À@ ‹éÅî@ bájy@ bénÑÜb¬@æÙº@ ò‡ÈbÔ@ðè@ ò‡ÈbÕÜa@ ë‰è@çc@ ýg@ Lóibå¾a@ óï÷b›ÕÜa@ óÝÝÜ
@kÝi@ bénÑÜb¬@ôÝÈ@×bÑmýa@Öy@óibå¾aì@ójïå¾a@μnÝÝÜ@ozåà@Üa@ óïÔbÑmýa@™í—ä

@|î‹–@béåà@líÝ¾a@óÝÜa@ãíÕm@çc@êïÐ@kÝm@ójïå¾a@ìc@ójÜbÜa@ óï÷b›ÕÜa@ óÝÜa@æà
@óibäfia@Œb−bi@ôÝÈ@béïÐ@líÝ¾a@óÜì‡Üa@Êî‹“mì@ÖÑnî@™b‚@ÞÙ’@ÖÐìM@À@ÚÜˆ@båîcŠ@báØ

bè‹Øˆ@ÖibÜa@pbïÔbÑmýaM@‰ïÑånÜa@çbàŒ@‡î‡¥@‡åÈì@êäbÙàì@@êi@ójÜbÜa@óÝÜa@Šb‚g@k°
a‹ ÿa@ æÙánm@ ôny@ Ší›¨a@ æà@ öb›nÔýa@ ‡åÈ@ bèíÝr¿@ ìc@ óïåÉ¾a@ ÓôÝÈ@@†ì‡¨a@ ÖÐì

‰ïÑånÜa@béïÜg@líÝ¾a@óÜì‡Üa@Êî‹“m@À@béi@íá¾aIQHN@@
@çíäbÕÜa@ êåá›nî@ bà@ kïå¾a@ ðšbÕÝÜ@ ójåÜbi@ bè†bÑà@ båè@ óî‹î‡ÕnÜa@ óÝÜaì

ÉÜa@ÞÙ’@À@Šbïn‚ýa@ìc@‹î‡ÕnÜa@óî‹y@óya‹–@êÜí¦@™í—ä@æà@ðÈíší¾aì@ð÷a‹ufia@Þá
ì@ Nêäíá›à@ ìc@ ð÷b›ÕÜa@ ÖÝÉnm@óáÙ«@ óibÔ‹Ü@ âq@ æà@ Ê›¦@ ýì@ ÊÔaíÜbi@ óïÝáÉÜa@ ë‰è

ÕåÜaIRH@ ânî@çc@k°@‹î‡ÕnÜa@ a‰è@çc@ ýg@ Li@béåàì@ LóåïÉà@ ‡ÈaíÔ@ êj›mì@ ò†‡«@Þ÷bí
@çíÙî@çaì@LõíÈ‡Üa@×aŠìc@æà@ÊÔaíÜa@™þƒnaì@Lãí—©a@æà@óà‡Õ¾a@óÜ†ÿa@μi@óäŒaí¾a

kïå¾a@ðšbÕÜa@‹î‡Õm@@Üa@óÜì‡Üa@Š†b—à@æÈ@ójïå¾a@óáÙa@|—Ñm@çaì@Lñ‹èíu@ËbÐ‡i
Nbém‡ïÕÈ@béïÐ@oäíØ@@

                          

) من الاتفاقية المغربية ٢١؛ وينظر: المادة (٣أ. اشرف البداوي، المرجع السابق، ص) ١(
  البحرينية للتعاون القضائي.

المعدل ١٩٦٩) لسنة٨٣على وفق قانون المرافعات العراقي رقم ( تخضع مسائل الواقع )٢(
) منه على انه "للخصوم أن يطعنوا ٢٠٣لرقابة محكمة التمييز إذ جاء في نص المادة (

بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو محاكم 
في الأحكام الصادر من محاكم الأحوال الشخصية، ولدى محكمة استئناف المنطقة 

إذا وقع في الحكم خطأ جوهري ويعتبر الخطأ  .٥كافة، وذلك في الأحوال الآتية:  البداءة
  جوهرياً إذا اخطأ الحكم في فهم الواقع ....".



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج
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Ü@ çíÙmì@óibäfia@ Þ«@öa‹ufia@ ‹î‡Õm@À@ óàbnÜa@ óÝÜa@ ójïå¾a@ óáÙa@À@ðšbÕÝ
@Lóï÷b›ÕÜa@ a‹—åÈ@êÑ–íi@óibäfia@ô›nÕ·@‰ƒn¾a@öa‹ufia@çc@çbj¢@pbjqfia@‹–båÈ@æà
@ý@óï÷b›ÕÜa‡Éî@þïÜ†@@òíÕÜa@Š‡Õm@Üa@ðè@ójïå¾a@óáÙa@çbÐ@âq@æàì@LõíÈ‡Üa@À@bby

@ Löa‹ufia@ a‰@ óïÝïÜ‡nÜaì@êÜì@ Löa‹ufia@ a‰è@ óáïÔ@ ‹î‡Õm@ À@ óÕÝ¾a@ óÝÜa@kïå¾a@ ðšbÕÝÜ
@êi@‰‚ÿa@À@Ö¨a‡Éî@çcì@@öa‹ufia@ôÝÈ@†bánÈýa@Ãbåà@çaì@LËaåÜa@Þ«@Ê÷bÔíÜa@pbjqfi@bïÐbØ
b›ÕÜa@ óibäfia@ Þ«@óÜ†ÿa@ æà@ ëÍi@ ‰‚dî@ çc@ êÝÐ@ kïå¾a@ ðšbÕÜa@ çbåøá bi@ çíè‹à@ óï÷

õíÈ‡Üa@À@Þ—ÑÝÜ@ óïÐbØ@oäbØ@ônà@ ò†íuí¾aIQH@ Lýì@dvÝî@@À@óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@¶a@ðšbÕÜa
NõíÈ‡Üa@À@pbjqa@ÞïÜ†@†íuì@óÜby@ˆg@ÆzÝî@@ëˆb¦a@ânî@ñ‰Üa@öa‹ufia@çcióï÷b›ÕÜa@óibäfib@

ôÝÈ@@ÖÐìa@pbïÔbÑmýa@ãbÙyc@õ‡Ü@ó—nƒ¾a@óé§a@ãbàc@@íÜ@báØ@êmaˆ@ðäíäbÕÜa@‹qÿa@óïÜì‡Ü
óibäfia@ójÜb @óÜì‡ÜaIRHN@@

@@ةـالخاتم
@pbï–ínÜaì@w÷bnåÜa@æà@óÝ»@¶g@båÝ–ím@szjÜa@ a‰è@æà@båïénäa@çc@‡Éi@ÖÐì@ôÝÈ@béÝvä

ðmłaZ@@
Zw÷bnåÜa@Zýìc@@

QN Ém@‹¨a@ðšbÕÝÜ@óî‹î‡ÕnÜa@óÝÜabÕÜa@ô›nÕ·@êÜ@óØì¾a@óî@çíäý@Þ¨a@Šbïn‚
@ æÈ@ Lõ‹‚c@ ßíÝy@μi@ æà@ laí—Üa@ ¶g@ käÿai@ðšbÔ@ êi@ ãíÕî@èˆ@ Ãb“å

‡È@paŠa‹Ô@μi@æà@ Šbïn‚ýbi@Ëíší¾a‡î@ËaåÜa@ ÊÔaì@ôÝÈ@ báè‡ya@ âÙy@ßaäfi@ ò
Nì‹¾a 

RN @xŠb‚@õ‹‚c@æà@óï÷b›Ô@óÝ@kÝ @ðè@óïÜì‡Üa@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@çgi@béáïÝÔgd@ç
ý‡i@ãíÕm@‹ug@ñdi@béåÈ@ð÷b›Ô@öaî@õíÈ‡i@ÖÝÉnôÝÈ@ãíÕm@@L†íé“Üa@ò†bé’@Ëb

                          

  .٤٣٨ -٤٢٨د. فضل آدم فضل المسيري، المرجع السابق، ص) ١(
) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات ١٨() من اتفاقية الرياض العربية والمادة ٢٠المادة () ٢(

) من ٢٦والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (
  الاتفاقية المغربية البحرينية للتعاون القضائي.
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@bèÌì@LμáïÜa@ÒïÝ¥@kÝ ì@LóåîbÉ¾a@öa‹ugì@Lâén“Ôbåàì@öa©a@‹îŠbÕm@ðÕÝmì
Npaöa‹ufia@æà 

SN @‡Éî@çc@æÙºŠa‹Ô@óibäfia@óï÷b›ÕÜa@æà@paŠa‹ÕÜa@óî†a‡Èýa@Ì@ób¨a@À@õíÈ‡Üa@
æàì@âq@íéÐ@ý@ãÝî@óáÙa@Üa@ojïäa@éia‰@öa‹ufia@¢k@óÝÜa@óî‹î‡ÕnÜa@

ó bå¾a@ÞÙÜ@Lbáéåà@b¿@ý@Öjåî@ôÝÈ@pýb¨a@Üa@çíÙî@béïÐ@‰ïÑåm@óibäfia@
óï÷b›ÕÜa@óïÜì‡Üa@ÖÐì@ôÝÈ@pbïÔbÑma@óïÈb»@ìa@óï÷båq@μi@óÜì‡Üa@óibå¾a@ójïå¾aìN 

TN pbjqg@ óÜ†c@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Þ«@ pbjqfia@ çíäbÔ@ À@ ðÔa‹ÉÜa@ Ë‹“¾a@ ‹—y@
@À@L‡èb“Üa@ò†bé’@¶g@Ëbánýa@ìc@LμáïÜa@êÑïÝ¥@ìc@Lâ—©a@laívnbØ@LóåïÉà

rØ@çc@μya@@paöa‹ufia@À@ bénÕÝ c@Þi@ bè‹—¥@@pbïÔbÑmýaì@pbÉî‹“nÜa@ æà
óï÷b›ÕÜa@béÝØN@@

UN @óibäfia@ ¶g@ êjuí·@ dvÝî@ ñ‰Üa@ Š‰ÉÜa@ ‹î‡Õm@ À@ óÉaì@ óî‹î‡Õm@ óÝ@ ðšbÕÝÜ
óï÷b›ÕÜaì@ óÜby@ À@ ýg@ LíuŞÓbØ@ ÞïÜ†@ ìa@ óáÙzáÝÜ@ ãÝà@ ÞïÜ†@ †@@êähÐ@ béá¨

NÚÜˆ@êÜ@Œí°ý 
VN ßíjÔ@ Ê›²@@béåà@ líÝ¾a@ óáÙzáÝÜ@ óî‹î‡ÕnÜa@ óÝÝÜ@ óïÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia

@Öïqím@ À@ ójÌ‹Üaì@ LóïÜì‡Üa@ óÝàba@ bébc@ ó—‚Š@ †‹ª@íè@ ‹àÿa@ çý@ Lóibäfia
ÕÜa@çìbÉnÜa‰Ü@LðÜì‡Üa@ð÷b›a@È@ãanÜa@ñc@‡uíî@ý@óibäfia@béåà@líÝ¾a@óÜì‡Üa@ôÝ

ì@NμÐ‹Üa@μi@óïÔbÑma@Ûbåè@æÙî@@bà@bénibug@oïÜ@óÕÝà@ë‰è@ãaÜfia@óÜdà
@óibäfia@ ‰ïÑåm@ çd’@ æà@ çbØ@ íÜ@ báØ@ Lóibäfia@ÐŠ@ béïÐ@ Œí°@ pýby@ Ûbåè@ Þi
@Lóibå¾a@óáÙa@™b—n‚a@ã‡È@óÜby@ìc@Lóibå¾a@óáÙa@óÜì†@ò†bïi@‘b¾a

çbØ@aˆg@ìc@mÑÜb¬@êïÐ@óï÷b›ÕÜa@óibäfia@‰ïÑåb@@béàbÅä@ìc@óibån¾a@óÜì‡Üa@μäaíÕÜ
NãbÉÜa@@

@@
@@
@@
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Zpbï–ínÜa@Zbïäbq 
QN i@ ðÔa‹ÉÜa@ Ë‹“¾a@ ð–íädî@ ç@ âÅåpbjqfia@ çíäbÔ@ À@ óïÜì‡Üa@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Þ÷bà@

ðÔa‹ÉÜa@báÝrà@âÅä@@Þ÷bàïÝ‚a‡Üa@óï÷b›ÕÜa@óibäfiaêïÐ@óì@Lca‹ug@À@óibäfia@‹—±@ý@paö
paöa‹ufia@À@béÕÝî@Þi@óåïÉà@béÝØ@@Üabè‡°@@ðšbÕÜa¢Nóî‹î‡ÕnÜa@ênÝ@k 

RN fia@ ðÔa‹ÉÜa@ Ë‹“¾a@ ôÝÈ@ Õä@Lò©bØ@ pbjqfia@ À@ óáé¾a@ óÜ†ÿa@ æà@ rØ@ æà@ ò†bÐ
@paŠ‹a@ Éiì@ ŠbvnÜa@ ‹mbÐ‡Ø@ béÝÕä@ æÙº@ ý@ Üa@ pa‡ån¾aì@ Ö÷bqíÜa@ ˜zÐì

qfia@ óÜ†cì@ Lõ‹‚ÿa@ pa‡ån¾aì@ŠínÝÜ@ bÉjm@ ðšbÕÜa@ béubn±@ Üa@ òŠín¾a@ pbj
@ðÔa‹ÉÜa@pbjqfia@çíäbÔ@À@bb‚†gì@Êána@À@Þ–b¨a@ðáÝÉÜaì@ðuíÜíåÙnÜaçíÙm@çcì@

@óï÷b›ÕÜa@óibäflÜ@þ«ÖÐì@ôÝÈ@a@óåïÉà@pbjqg@óÜ†c@À@bè‹—y@æà@ý‡i@ðÔa‹ÉÜa@çíäbÕÜ
aíÜa@ Lò†bé“Üa@Ëbánaì@LμáïÜa@ÒïÝ¥ì@LlaívnýbØI@ò†b¾a@À@ò†ŠQVOQ@çíäbÔ@æà@H

I@âÔŠ@ðÔa‹ÉÜa@pbjqfiaQPW@óåÜ@HQYWY@Nß‡É¾a 
SN I@ò†b¾a@˜ä@Þî‡Ém@ðÔa‹ÉÜa@Ë‹“¾a@ð–íäQSI@âÔŠ@ðÔa‹ÉÜa@pbjqfia@çíäbÔ@æà@HQPW@H

@óåÜQYWY@Üa@ óÜì‡Üa@çíäbÔ@pbjqfia@paöa‹ug@çd’@À@ñ‹îB@êäa@ôÝÈ@˜åm@Üa@
|j—ïÜ@BõíÈ‡Üa@ béïÐ@ãbÕm@ÖÐì@ôÝÈ@@çíäbÔ@pbjqfia@paöa‹ug@çd’@À@ñ‹îB@Zðmła

@ NBpaöa‹ufia@ béïÐ@ ‹’bjm@ ìc@õíÈ‡Üa@ béïÐ@ãbÕm@Üa@ óÜì‡Üaa‰Ü@@˜åÜa@çíÙîc@b¾@l‹Ô
@paöa‹ug@âÙ¢@óibå¾a@óÜì‡Üa@çíäbÔ@™b—n‚a@‡î‡¥@À@óïi‹ÉÜa@bî‹Üa@óïÔbÑma@À@öbu

I@ ò†b¾a@ À@ pbjqfiaì@ ÖïÕznÜaQXOQ@ êäa@ ôÝÈ@ ˜åm@ Üa@ béåà@ H@óibäfia@ ‰ïÑåm@ ânîB
@óï÷b›ÕÜaÖÐì@ôÝÈ@a@líÝ¾a@‡ÔbÉn¾a@Ó‹Üa@μäaíÔ@À@béi@ßíáÉ¾a@óïäíäbÕÜa@paöa‹ufi
NBÚÜˆ@êïÜg@@

  ادرــالمص
ZâubÉ¾a@Zýìc@@

١. x@LÂïíÜa@âvÉ¾a@LôÑ—à@âïèa‹igQ@çì‡i@LõíÈ‡Üa@ Ša†@LHóïi‹ÉÜa@ óÍÝÜa@Êáª@NpI@L
N‹“ä@óå 

٢. ‹§a@ ðÝÈ@ æi@ ‡á«@ æi@ ðÝÈ@ æ¨a@ íicx@ LpbÑî‹ÉnÜa@ LðäbuQ@óïÐbÕrÜa@ çìü“Üa@ Ša†@ L
@L†a‡Íi@LóàbÉÜaQTQS@Në 



  سلطة القاضي التقديرية في مسائل الإنابة القضائية الدولية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (63), Year (20) 

٣٨

٣. @LñŠ§a@‡á«@æi@ÛŠbj¾a@pa†bÉÜa@íic@ÖïÕ¥@L‹qÿaì@sî‡¨a@kî‹Ì@À@óîbéåÜa@‹èb 
ñìaÜa@ ‡¼cM@x@ LðybåÜa@ ‡á«@ †íá«U@ óïáÝÉÜa@ ójnÙ¾a@ LM@@ LpìiQSYY@ èM@

QYWYNã 
٤. ŠíÅåà@æi@ã‹Ùà@æi@‡á«@Ll‹ÉÜa@çbÜ@LxQL@xU@LÃQ@çì†@æà@Lpìi@LŠ†b–@Ša†@L

@N‹“ä@óå 
٥. Ã@LöbéÕÑÜa@óÍÜ@âvÉà@LïnÔ@×†b–@‡àbyì@ðvÉÝÔ@‘aìŠ@‡á«Q@óÈbjÝÜ@÷bÑåÜa@Ša†@L

@L‹“ä@çbÙà@çì†@æà@LÊîŒínÜaì@‹“åÜaìQTPXMQYXXN 
ZçíäbÕÜa@knØ@Zbïäbq 

٦. @N†cäŠbÕà@óaŠ†@LóïÜì‡Üa@óïä‡¾a@pbÉÐa‹¾a@êÕÐ@Lóàþ@âî‹ÙÜa@‡jÈ@‡¼x@LóQÃ@LQ@L
@Lò‹èbÕÜa@Lóïi‹ÉÜa@ó›éåÜa@Ša†RPPPN 

٧. @N†c@óî‹—¾a@óÝa@Lóïä‡¾a@óàí—©a@À@paöa‹ufia@Þ÷bà@Lóàþ@âî‹ÙÜa@‡jÈ@‡¼
@Lò‹èbÕÜa@LðÜì‡Üa@çíäbÕÝÜ@óî‹—¾a@óïÉá§a@æÈ@Š‡—m@LðÜì‡Üa@çíäbÕÝÜQYXVN 

٨. L™b©a@ ðÜì‡Üa@ çíäbÕÜa@ LßbÉÜa@ ‡jÈ@ ó’bÙÈ@ N†ì@ LŠí—åà@ Êî‡i@ ðàb@ N†@@Ša‡Üa
N‹“ä@óå@çì†@æà@Lpìi@LóïÉàb§a 

٩. @Ša†@L†íÕÉÜa@Lßìÿa@ö§a@Lðä‡¾a@çíäbÕÜa@‹’@À@ÂïíÜa@LñŠíéåÜa@×aŒ‹Üa@‡jÈ@N†
@Lò‹èbÕÜa@Lóïi‹ÉÜa@ó›éåÜaQYVTN 

١٠. @ðÜì‡Üa@ çíäbÕÜa@ Šb g@ À@ óaŠ†@ LðÜì‡Üa@ pbjqfia@ êuìc@Éi@ LãàŒ@ âÉå¾a@ ‡jÈ@ N†
ïi‹ÉÜa@ó›éåÜa@Ša†@LçŠbÕ¾a@™b©a@Lò‹èbÕÜa@LóRPPWN 

١١. x@ L™b©a@ ðÜì‡Üa@ çíäbÕÜa@ La@ ‡jÈ@ æî‡Üa@ È@ N†RÃ@ LY@Lóî‹—¾a@ óøïa@ Êibà@ L
@Lò‹èbÕÜaQYXVN 

١٢. @LóïÉàb§a@ Ša‡Üa@ LóïÜì‡Üa@ óîŠbvnÜaì@ óïä‡¾a@ paöa‹ufia@ LßbÉÜa@ ‡jÈ@ ‡á«@ ó’bÙÈ@ N†
@LpìiQYXVN 

١٣. ä‡¾a@ Þ÷b¾a@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ LßbÉÜa@ ‡jÈ@ ‡á«@ ó’bÙÈ@ N†@Ša†@ LóïÜì‡Üa@ óï
@LóîŠ‡åÙfia@LóïÉàb§a@pbÈíj¾aQYYTN 



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (63), Year (20) 

٣٩

١٤. @óaŠ†@ LóîŠbvnÜaì@ óïä‡¾a@ Þ÷b¾a@ À@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Lñ¾a@ Þ›Ð@ ã†e@ Þ›Ð
@Lò‹èbÕÜa@Lóïi‹ÉÜa@ó›éåÜa@Ša†@LóäŠbÕàRPPUN 

١٥. x@Lpbjqfia@çíäbÔ@†aíà@ôÝÈ@çŠbÕ¾a@ÖïÝÉnÜa@ LñŠí—Üa@ðÝÈ@‡á«Q@LÖïÑ’@óÉjà@L
@çbÙà@çì†@æà@L‹“äQYXSN 

١٦. @paŠí“åà@LðÜì‡Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@ËŒbåmì@μäaíÕÜa@ËŒbåm@LÀþÜa@Ûìà@‡á«@N†
N‹“ä@óåì@‹“ä@çbÙà@çì†@æà@LóyínÑ¾a@óÉàb§a 

١٧. @óaŠ†@ LðÜì‡Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@ ËŒbåmì@μäaíÕÜa@ ËŒbåm@ LÀþÜa@Ûìà@ ‡á«@ N†
@LñŒbÍåi@Lóïå íÜa@knÙÜa@Ša†@LóäŠbÕàQYYTN@@

١٨. †íá«@N†@I@âÔŠ@óïä‡¾a@pbáØba@ßí–c@çíäbÔ@‹’@LðäþïÙÜaRT@óåÜ@HQYXX@L
ÃQ@L‹“ä@çbÙà@çì†@æà@L‹“åÜaì@óÈbjÝÜ@Þ÷aì@Ša†@LRPPRN 
١٩. Ã@ Lðàþfia@ êÕÑÜa@À@ðšbÕÝÜ@ óî‹î‡ÕnÜa@ óÝÜa@ LpbØ‹i@ ‹–bä@ ‡á«@†íá«Q@Ša†@ L

@LçbáÈ@Lð’bÕåÜaRPPWN 
٢٠. jà@ L@ óî‹î‡ÕnÜa@ðšbÕÜa@ óÝ@ L‹áÈ@ÞïÈbg@Þïjäçíi@ óÉM@@LóîŠ‡åÙfia@ LíÙíî

QYUXN 
٢١. @ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@ ‡î‡¥@ À@ óÜa‡ÉÜa@ paŠbjnÈa@ LnÙÜa@ a@ ‡jÈ@ ÖïÐím@ ãbì@ N†

@LóîŠ‡åÙfia@Lò‡î‡§a@óÉàb§a@Ša†@LóäŠbÕà@óaŠ†@LðÜì‡ÜaRPQQN 

ZtízjÜa@ZbrÜbq@@

٢٢. @ N†ca@ LóïÜì‡Üa@ óïä‡¾a@ óàí—©a@À@paöa‹ufia@Þ÷bà@ Lóàþ@âî‹ÙÜa@ ‡jÈ@‡¼@óÝ
@†‡ÉÜa@LðÜì‡Üa@çíäbÕÝÜ@óî‹—¾aTS@LQYXVN 

٢٣. c@ð÷b›ÕÜaì@ðäíäbÕÜa@çìbÉnÝÜ@óïåî‹zjÜa@óïi‹Í¾a@óïÔbÑmýa@çd“i@uíà@Lñìa‡jÜa@Ó‹’
çì†@æà@Lóï—ƒ“Üa@ßaíyÿaì@óîŠbvnÜaì@óïä‡¾a@†aí¾a@À@@ôÝÈ@Ší“åà@s¢@L‹“ä@óå

ÿa@óÙj’@oääZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  log.com-http://www.Droitcivil.Over   @@



  سلطة القاضي التقديرية في مسائل الإنابة القضائية الدولية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (63), Year (20) 

٤٠

٢٤. @çbïiì@ðäíäbÕÜaì@ðàþfia@êÕÑÜa@À@óÜbØíÜbi@Òî‹ÉnÜa@LðÌa†@ë‹ÕÜa@æî‡Üa@ð«@ðÝÈ@N†
@L˜÷b—‚@ÉiRPQQZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈì@oääýa@óÙj’@ôÝÈ@Ší“åà@s¢@L 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@http://www.Qaradaghi.Com  
٢٥. @ LðšbÕÝÜ@ óî‹î‡ÕnÜa@ óÝÜa@ LbnÑÜa@ ‡jÈ@ ‡á«@bïjÜ@ Nc@ æà“ä@ óå@çì†@s¢@ L‹

@oääýa@óÙj’@ôÝÈ@Ší“åàZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@http://www.labyadd.Blogspost.com  

٢٦. I@†‡È@óîŠa†fia@óïáånÜa@óÝª@LñŠa†fia@îíÑnÜa@Lpbjïäˆ@‡á«@N†QPY@LHRPQS@s¢@L
ÿa@óÙj’@ôÝÈ@Ší“åà@oääZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
                              http://www.Tanmia.Idariailpa.Edu,sa 

٢٧. @LóïäíäbÔ@çìü’@Òï’Šc@LÖïÕznÜa@˜÷b—‚ì@Þya‹àì@paöa‹ug@L‹y@äíî@‡á«@æà
“ä@óå@çì†ÿa@óÙj’@ôÝÈ@Ší“åà@s¢@L‹@oääZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈ@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@http://www.startimes.com @@

٢٨. @ Lði‹Í¾a@ óïä‡¾a@ ò‹¾a@çíäbÔ@À@ óï÷b›ÕÜa@ óibäfia@ Lxa‹g@ †a‹à@ N†RPQQ@s¢@L
ÿa@óÙj’@ôÝÈ@Ší“åà@oääZðmła@ÊÔí¾a@ôÝÈ 

                                       tp://www.Marocdroit.Comht @@

@Þ÷b‹Üa@ZbÉiaŠ@|îŠb ÿaìZóïÉàb§a@@

٢٩. @óaŠ†@LëŠbqeì@xaìÜa@À@óî‹î‡ÕnÜa@ðšbÕÜa@óÝ@LñŠíj§a@ñ†í¼@‡á«@‡ïa@‡jÈ
@LÞ–í¾a@óÉàbu@L×íÕ¨a@óïÝØ@Lnubà@óÜbŠ@LóäŠbÕàRPQPN 

٣٠. §a@ æî‡Üa@ ßþu@ ‡îüà@ Þ÷aì@óÜbŠ@ LóäŠbÕà@ óaŠ†@ Lðä‡¾a@ pbjqfia@ paöa‹ug@ LðÝïÝ
@LÞ–í¾a@óÉàbu@L×íÕ¨a@ðÝØ@LnubàRPPVN 

٣١. @LóäŠbÕà@óaŠ†@ L™b©a@ðÜì‡Üa@çíäbÕÜa@Þ÷bà@pbjqg@ LnÙÜa@a@‡jÈ@ÖïÐím@ãbì
@LÞ–í¾a@óÉàbu@L×íÕ¨a@óïÝØ@LëaŠínØ†@óyì‹ cRPQQN 



  )٢٠) ، السنة (٦٣) ، العدد (١٨لة الرافدين للحقوق ، المجلد (مج

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (63), Year (20) 

٤١

ZpbïÔbÑmýa@Zbàb‚@@

٣٢. @Üa@ çìbÉnÜa@ óïÔbÑma@paŠbàfia@ óÜì†ì@ óïba@ óïä†Šÿa@ óÙÝá¾a@ μi@ ð÷b›ÕÜaì@ ðäíäbÕ
@óåÜ@ò‡zn¾a@óïi‹ÉÜaRPPPN 

٣٣. @@óï—ƒ“Üa@ßaíyÿaì@ óîŠbvnÜaì@ óïä‡¾a@ †aí¾a@À@ð÷b›ÕÜaì@ðäíäbÕÜa@çìbÉnÜa@ óïÔbÑma
@óåÜ@æî‹zjÜaì@l‹Í¾a@μiQYYWN 

٣٤. @ßì‡i@ óï÷b›ÕÜa@ pbäþÈfiaì@ pbibäfiaì@ ãbÙyÿa@ ‰ïÑåm@ óïÔbÑma@@ßì‡Ü@ çìbÉnÜa@ Ýª
@óåÜ@óïi‹ÉÜa@wïÝ©aQYYUN 

٣٥. @@óåÜ@ð÷b›ÕÜa@çìbÉnÝÜ@óïi‹ÉÜa@bî‹Üa@óïÔbÑmaQYXSN 
٣٦. @óåÜ@óï÷b›ÕÜa@pbibäfiaì@pbäþÈfia@óïÔbÑmaQYUSN 
٣٧. @@óåÜ@bïØ‹mì@×a‹ÉÜa@μi@ñŠbvnÜaì@ð÷a§aì@ðä‡¾aì@ð÷b›ÕÜa@çìbÉnÜa@óïÔbÑmaQYTVN@@

ZμäaíÕÜa@Zbàb‚@@

٣٨. @pbjqfia@çíäbÔ@I@âÔŠ@ðÔa‹ÉÜaQPW@óåÜ@HQYWY@Nß‡É¾a 
٣٩. @I@âÔŠ@ðÔa‹ÉÜa@óïä‡¾a@pbÉÐa‹¾a@çíäbÔXS@óåÜ@HQYVY@Nß‡É¾a 
٤٠. @I@âÔŠ@ðÔa‹ÉÜa@ðä‡¾a@çíäbÕÜaTP@óåÜ@HQYUQ@Nß‡É¾a 
٤١. @I@âÔŠ@ðä†Šÿa@óïä‡¾a@pbáØba@ßí–c@çíäbÔRT@óåÜ@HQYXXN 
٤٢. @âÔŠ@ç†Šÿa@âØb«@À@pbibäfiaì@ãbÙyÿa@‰ïÑåm@çíäbÔ@IVQ@óåÜ@HQYUQN 
٤٣. @I@âÔŠ@ði‹Í¾a@ðä‡¾a@ò‹¾a@çíäbÔQ~WT~TTW@óåÜ@HQYWTN 
٤٤. @I@âÔŠ@ðäbåjÝÜa@óïä‡¾a@pbáØba@pbÉÐa‹¾a@ßí–c@çíäbÔYP@óåÜ@HQYXSN 
٤٥. @@óåÜ@ðä‹ÑÜa@ðä‡¾a@pbÉÐa‹¾a@çíäbÔQYWUN@@

@@


